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 المنازعات المرتبطة بعدم شهر عقد الشراكة الفلاحية 

Disputes related to the failure to declare the agricultural partnership 

contract 

 قيرواني عبد الناصر 

 العقاري في غرب ولاية الجزائر  محافظ عقاري بمديرية مسح الأراض ي و الحفظ

 طالب دكتوراه 

 كلية العلوم القانونية و السياسية و الاجتماعية بتونس 

kirouaninacer@gmail.com 
 13/08/2023 لنشر: لتاريخ القبول  19/07/2023تاريخ الاستلام:.

 الملخص: 
الركائز       إحدى  مازالت  و  كانت  التي  الفلاحية  الأراض ي  نجد  للدولة  الخاصة  الأراض ي  من ضمن 

للمحروقات و ذلك من خلال عدة   بديلا أساسيا  تعتبر  التي  و  الوطني  تنمية الاقتصاد  في  الأساسية 

  03/ 10تم إلغاؤه بموجب القانون    ذي و ال   1987ديسمبر    08المؤرخ في    19/ 87قوانين منها القانون  

للأملاك   الذي   2010أوت    15المؤرخ   التابعة  الفلاحية  الأراض ي  استغلال  كيفية  و  شروط  يحدد 

الذي ينص على كيفية    2010ديسمبر    23المؤرخ في    326-10لمرسوم التنفيذي رقم  و ا الخاصة للدولة

ملاك الخاصة للدولة. حيث نص القانون  تنفيذ حق الامتياز لاستغلال الأراض ي الفلاحية التابعة للأ 

على عقد الشراكة الفلاحي الذي يتم إبرامه بموجب اتفاق بين المستثمر صاحب    21  ةادالم في    03/ 10

العقارية   بالمحافظة  اشهاره  يتم  و  الموثق  يحرره  عقد رسمي  طريق  الشريك عن  المستثمر  و  الإمتياز 

الذي اصطدم في و  القانونية  تبيان طبيعته  الموثقون  دون  جعل المستثمرين    شهره و هو مابعدم   ه 

 الشركاء يلجؤون للقضاء لإلزام المحافظين العقاريين بشهر عقود الشراكة.  

 .الفلاحي، عقد الشراكة الفلاحي، شهر عقود الشراكة الفلاحية عقد الإمتياز الكلمات المفتاحية:

Abstract : 

      Among the private lands of the state, we find agricultural lands, which 

were and still are one of the main pillars in the development of the national 

economy, and which are considered a basic alternative to hydrocarbons, 

through several laws, including Law 19/87 of December 08, 1987, which 
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were abolished by Law 03/10 of August 15, 2010, which defines the 

conditions and how to exploit agricultural lands belonging to the private 

property of the state,  and Executive Decree No: 10-326 of December 23, 

2010, which stipulates On how to implement the right of concession to 

exploit the agricultural lands belonging to the private property of the state.  

     Where Law 03/10 article 21, on the agricultural partnership contract, 

which is concluded according to an agreement between the concessionaire 

investor and the partner investor through an official contract drawn up by 

the notary and publicized in the real estate governorate without indicating its 

legal nature, in which the notaries collided with the lack of The possibility 

of publicizing it, which made the partner investors resort to the judiciary to 

oblige the real estate governors to publish the partnership contracts.              

                                                                                          

Keywords: agricultural concession contract, agricultural partnership 

contract, publication of agricultural partnership   contracts.                             

                                                 

: مقدمة  

الم            أنواعها  بمختلف  الفلاحية  الأراض ي  القانون  إن  في  في    25/ 90بينة   1990نوفمبر    18المؤرخ 

العقاري  التوجيه  في   (1990،  90-25)  المتضمن  الأهمية  بالغة  الركائز  من  ركيزة  تشكل  أصبحت 

وضع المشرع الجزائري أسس قانونية مسيرة و موجهة في المجال  المنظومة الاقتصادية الجزائرية حيث  

أساسي مكانة  من  اكتسبه  لما   ، بينها  الفلاحي  من  انتعاشه  و  الوطني  الاقتصاد  تمتين  في  رائدة  و  ة 

المحدد لشروط استغلال الأراض ي الفلاحية التابعة الأملاك   2010اوت    15المؤرخ في    03/  10القانون  

المستثمر صاحب حق الامتياز    مابين رام عقود شراكة إب، الذي أجاز  (2010،  03-10)  الخاصة للدولة

معنويا   شخصا  أو  الجزائرية  الجنسية  يحمل  طبيعيا  شخصا  إما  يكون  الذي  الشريك  المستثمر  و 

منه و ذلك قصد ضمان استمرارية و ديمومة    21خاضعا للقانون الجزائري حسب مقتضيات المادة  

 المستثمرات الفلاحية و تطويرها بأحدث التقنيات. 

الصدد نجد أن للدولة إرادة قوية في تحسين وترقية مناخ الاستثمار من خلال تجسيد  و في هذا           

من   يملكون  الذين  الشركاء  المستثمرين  و  الامتياز  حق  أصحاب  مابين  ميدانيا  الشراكة  عقود  دور 

الأموال و الخبرات ما يكفيهم لصناعة الفارق في هذا المجال، و قد قيدت الدولة هذه الشراكة بقيود  

التي  مع القانونية لعقد الشراكة و  تبين الطبيعة  أنها لم  القانونية  ينة إلا  تعتبر من أهم الإشكاليات 

المثارة قصد معرفة القانون الواجب التطبيق و هل يعتبر عقد الشراكة تنازلا لفائدة الشريك تحت  
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ا الموضوع بالذات كي  غطاء الشراكة في حد ذاتها أو أنها بمثابة عقد ايجار و لهذا قمنا بالبحث في هذ

نتبين حقيقة هذا النوع من العقود الذي اعتبره المشرع اتفاقا أو عملا لا يرقى لأن يكون عقدا ينظمه  

لم   أنهم  إلا  المستثمرين  العديد من  إليه  لجأ  الذي  العقد  و هو  التجاري،  القانون  أو  المدني  القانون 

ستثمرين أصحاب حق الامتياز أو مع الإدارة و  يكونو  في منأى عن المشاكل التي صادفتهم سواء مع الم 

المقصود هنا المحافظات العقارية التي رفضت إشهار عقود الشراكة بحجة وجود تعليمة صادرة عن  

العقود من  النوع  هذا  شهر  تمنع  الوطنية  للأملاك  العامة  موضوع المديرية  أن  من  الرغم  على   ،

من   سواء  بالغة  أهمية  يكتس ي  الفلاحية  الشركاء  الشراكة  المستثمرين  أو  الدولة  عليه  طرف  و 

فالإشكال المطروح ماهي الإشكاليات القانونية التي يثيرها موضوع الشراكة و ماهو الأساس القانوني  

 الذي تم اعتماده من طرف المحافظين العقاريين في تبريرهم عدم شهر مثل هذه العقود؟ 

اعتماد خطة ثنائية المباحث و المطالب أعالج من خلالها    و للإجابة على هذه الإشكالية ارتأيت            

معرفة مفهوم عقد الشراكة الفلاحية و إجراءات ابرام عقد الشراكة و منازعات عدم شهره و موقف  

ذلك من  الجزائري  النصوص  القضاء  بعض  دراسة  خلال  من  التحليلي  الوصفي  المنهج  اتباع  مع   ،

 ا الشأن. القانونية و التعليمات الصادرة في هذ

 المبحث الأول: مفهوم عقد الشراكة الفلاحية

تحدث المشرع الجزائري عن موضوع الشراكة الفلاحية دون الحديث عن طبيعته القانونية التي           

بين  المبرم  العقد  في  القانونيين على اعتبار أن مسألة الشراكة المتمثلة  في أوساط  أثارت جدلا واسعا 

معن توضيح  سيتم  و  بينهما   قانونية  رابطة  تمثل  المستثمر  الشريك  و  الامتياز   حق  هذه  صاحب  ى 

الرابطة من خلال المطلب الأول الذي يتحدث عن تعريف عقد الشراكة الفلاحية و الاشكاليات التي 

 يثيرها هذا الأخير في المطلب الثاني.

 المطلب الأول: تعريف عقد الشراكة الفلاحية

ي           لم  و  القانونية  طبيعته  يحدد  لم  و  صراحة  الشراكة  عقد  الجزائري  المشرع  يعرف  عرف  لم 

المادة   في نص  إلا من خلال ماجاء  العقد  رقم    21ماهية هذا  القانون  في    03-10من  أوت   15المؤرخ 

2010 . 

 الفرع الأول: عقد الشراكة الفلاحية عقد مدني أو تجاري 
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المادة              رقم    21نصت  القانون  عقد  على    03-10من  إبرام  الفلاحية  للمستثمرة  يمكن  يلي:  ما 

الجنسية   ذوي  طبيعيين  أشخاص  مع  مشهر  رسمي  عقد  بموجب  البطلان،  طائلة  تحت  شراكة 

ذوي   من  فيه  الأسهم  أصحاب  جميع  ويكون  الجزائري،  للقانون  خاضعين  معنويين  أو  الجزائرية 

 الجنسية الجزائرية.  

المنشو            إليه  أشار  التعريف  نفس  رقم  و  المشترك  الوزاري  في    1809ر    2017ديسمبر    05المؤرخ 

ضمن إجراءات تطبيق حق الإمتياز لاستغلال الأراض ي الفلاحية التابعة للأملاك  المت(  2017،  1809)

القانون   في مفهوم  للدولة و الذي نص كذلك على أن الشراكة لا تشكل  إيجارا و لا    03-10الخاصة 

يساهم إتفاق  هي  إنما  و  و    تنازلا  الزيادة  هو  و  جلي  بهدف  الإنتاج  وسائل  من  بجزء  شريك  كل  فيه 

التثمين و الرفع من القدرات الإنتاجية بما في ذلك المنشآت و يتعين على صاحب الامتياز المساهمة في 

 العمل بالمستثمرة.

إلى مختلف العمليات التي يمكن ان تنصب على حق الامتياز الممنوح   كما تطرق المنشور الوزاري         

لفائدة المستغلين إضافة إلى الشراكة و هي الخروج من الشيوع و تشكيل مستثمرات فلاحية فردية،  

تحويل حق الامتياز بالمجان لذوي الحقوق في حياة المستثمر صاحب الامتياز، إنتقال حق الإمتياز،  

الأر  و  الامتياز على  المترتبة عن ذلك  الآثار  و  بالالتزامات  المتوفرة، الاخلال  السطحية  اض ي و الأملاك 

 نهاية الامتياز. 

من القانون    21غير أن التعريف الوارد في المنشور المذكور لا يوافق كثيرا التعريف الوارد في المادة          

حيث نص على أن عقد الشراكة هو اتفاق يساهم فيه كل شريك أي أنه لم يستثن أحدا و لم    10-03

 يقتصر فقط على ذوي الجنسية الجزائرية و إنما تعداه حتى إلى الأجانب. 

للمادة    و         تكوينها    417بالرجوع  بمجرد  الشركة  تعتبر   " أنه  على  تنص  التي  المدني  القانون  من 

الاشهار   إجراءات  استيفاء  بعد  الا  الغير  تكون حجة على  الشخصية لا  هذه  أن  غير  شخصا معنويا 

  التي نص عليها القانون" نجد أن المشرع قد تحدث عن الشراكة إلا أنه لم يبين صراحة طبيعة هذه 

القانون   قواعد  تحكمها  تجارية  شراكة  أو  المدني  القانون  يحكمها  مدنية  شراكة  هي  هل  الشراكة 

الشراكة   إلى  الأقرب  نجدها  و خصائصها  باستقراء شروطها  و  الفلاحية  الشراكة  أن  غير  التجاري، 

 المدنية طالما أن صاحب حق الإمتياز ليست له صفة التاجر.

ف شامل لعقد الشراكة في مجال استغلال الأراض ي الفلاحية التابعة  و في ضل عدم وجود تعري         

بين  رسمي  اتفاق  عن  عبارة  هي   " التالي  النحو  على  لها  تعريف  وضع  تم  للدولة  الخاصة  للأملاك 
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المستثمر صاحب الامتياز و شريك آخر قد يكون شخصا طبيعيا جزائري الجنسية أو شخصا معنويا  

للقانون الجزائري يكو  ن أصحاب الأسهم فيه من جنسية جزائرية، على أن يساهم كل منهم  خاضعا 

بتقديم جزء من وسائل الإنتاج بهدف تنمية و تقوية القدرات الإنتاجية للمستثمرة الفلاحية مقابل 

الاتفاق   هذا  مدة  تكون  أن  يجب  و  المستثمرة،  في  بالعمل شخصيا  الامتياز  المستثمر صاحب  التزام 

)زهدور و بوكروش ،  مدة الامتياز المقررة قانونا بأربعين سنة كحد أقص ى''  محددة بحيث لا تتجاوز  

 (.274، ص 2021

 إجراءات إبرام عقد الشراكة الفلاحية  الفرع الثاني: 

المادة            سواء    21حسب  الفلاحية  للمستثمرة  رخص  الجزائري  المشرع  أن  نجد  أعلاه  المذكورة 

 الفردية أو الجماعية بإبرام عقد شراكة و ذلك بموجب عقد رسمي و مشهر تحت طائلة البطلان. 

يجو          لا  التي  الشكلية  العقود  من  الفلاحية  الشراكة  عقد  بأن  جليا  لنا  يتضح  المنطلق  هذا  ز من 

تحرير ورقة عرفية بشأنها، و إذا حدث ذلك كان التصرف باطلا، و بالتالي يرجع المتعاقدان إلى الحالة 

 التي كانا عليها قبل التعاقد.

هذا و تجب الإشارة إلى أنه إذا تعلق الأمر بمستثمرة فلاحية جماعية فإن عقد الشراكة الفلاحية         

ل القانوني  الممثل  بين  يبرم  أن  أكثر  يتعين  أو  باعتبارها شخص معنوي مع شريك  الفلاحية  لمستثمرة 

سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، فمن غير الممكن أن نتصور في حالة مستثمرة فلاحية ذات طابع  

،  العياش ي و سعودي )جماعي أن يبرم كل عضو فيها مستفيد من عقد امتياز اتفاق شراكة على حدى  

 (      819ص 

و يتم إبرام عقد الشراكة من طرف أي موثق يختاره المتعاقدون باتباع مجموعة من الإجراءات           

إلى   قانونا، وصولا  عليها  المنصوص  بينهم  المشاركة  نسبة  تحديد  إلى  الأطراف  هوية  من  بالتأكد  تبدأ 

الثانية من    في فقرتها  26توزيع المهام حسب اتفاقهم و حسب النسبة الموزعة بينهم حيث تنص المادة  

( على أنه " يمكن أن يكون  2010،  326-10)  2010/ 12/ 23المؤرخ في    326-10المرسوم التنفيذي رقم  

كل   و  الشركة  اسم  أو  و/  الأطراف  هوية  يبين:  أن  يجب  و  السنوات  متعدد  أو  سنويا  الشراكة  عقد 

سؤوليات في ظل احترام المساهمين، مساهمة كل من الشريكين و برنامج الإستثمار ، توزيع المهام و الم 

رقم    22المادة   القانون  مدة  03-10من  الأرباح،  تقاسم  و  الاستغلال  نتائج  في  المشاركة  كيفيات   ،
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الشراكة التي لا يمكن أن تتجاوز مدة الامتياز المتبقية. كما يتعين على الموثق المكلف بشكليات اتفاق  

 د إعداد العقد.   الشراكة، إعلام الديوان الوطني للأراض ي الفلاحية بمجر 

نجدها تؤكد بأن المستثمر  صاحب    03-10المذكورة أعلاه من القانون    22و  باستقراء نص المادة           

الامتياز ملزم بإدارة المستثمرة الفلاحية بصفة شخصية و مباشرة، الأمر الذي يتبين من خلاله حتى 

القيام بعمله الفلاحي و لا يتخلى عنه، بل و    في إطار عقد الشراكة المبرم بينه و بين اغير فإنه يواصل

 ( .06، ص2018الأكثر من ذلك يساهم في تسيير و إدارة نشاط المستثمرة الفلاحية بنفسه )عبش ي،

 

 المطلب الثاني: الإشكاليات التي يثيرها عقد الشراكة الفلاحية 

هذه           أهم  من  و  أعلاه  ذكره  تم  كما  قانونية  إشكالات  عدة  يثير  الفلاحية  الشراكة  عقد  إن 

الإشكاليات هو تحديد الطبيعة القانونية له فهل يعتبر تنازلا لفائدة الشريك تحت غطاء الشراكة في  

 حد ذاتها أو أنها بمثابة عقد ايجار. 

المنشور           بتاري بين  الصادر  المشترك  أو    2017/ 05/12خ  الوزاري  إيجارا  تشكل  لا  الشراكة  بأن 

أو   الزيادة  هو  و  جلي  بهدف  الإنتاج  وسائل  من  بجزء  كل شريك  فيه  يساهم  اتفاق  هي  إنما  و  تنازلا 

التثمين و الرفع من القدرات الإنتاجية للمستثمرة بما في ذلك المنشآت و يتعين على صاحب الامتياز  

الصادرة    2017/ 04/ 24المؤرخة في    4538ما أكدته المذكرة رقم    المساهمة في العمل بالمستثمرة و هو 

الوطنية للأملاك  العامة  المديرية  في   (2017،4538)  عن  يكون  الشراكة  الاتفاق على  بأن  أوضحت  و 

و كذا   عيني عقاري،  بحق  يمس  كونه لا  العقاري  الشهر  غير خاضع لاجراء  الموثق  لدى  شكل رسمي 

في  01044المذكرة رقم   المتضمنة إجراءات تطبيق حق الامتياز لاستغلال    2018جانفي    25  المؤرخة 

للأملاك   العامة  المديرية  عن  كذلك  هي  الصادرة  للدولة  الخاصة  للأملاك  التابعة  الفلاحية  الأراض ي 

لا  (2018،01044)  الوطنية الشراكة  عقد  أن  يتبين  المذكور  المنشور  مفهوم  خلال  من  و  بالتالي  و   ،

لا و  تنازلا  لا  عبر    يشكل  النقطة  لهذه  سنتطرق  عليه  و  فقط  الأطراف  بين  اتفاق  هو  إنما  و  إيجارا 

 الفرعين أدناه. 

 الفرع الأول: عقد الشراكة لا يشكل عقد تنازل 

المادة             رقم    62حسب  الأمر  لسنة    01/ 09من  المالية  قانون  نسبة    2009المتضمن  أن  نجد 

للشريك المستثمر    %  66لصاحب حق الامتياز مقارنة بنسبة    %34المشاركة قد أصبحت لا تقل عن  
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حيث أن المشرع في رأينا لم يبين و يوضح حقيقة هذه النسبة و خاصة النسبة المحددة لصاحب حق  

المادة   بموجب  بعد  فيما  تعديلها  تم  التي  و  الأمر    45الامتياز  المالية     01/ 10من  قانون  المتضمن 

لسنة   حدد  2010التكميلي  لقاعدة  التي  وفقا  المشاركة  نسبة  الوزارية    51/ 49ت  التعليمة  أن  إلا 

، و على اعتبار    66/ 34المذكورة أعلاه و بالتالي الرجوع إلى نسبة    62المشتركة أحالتنا إلى محتوى المادة  

بالدين   إبرام عقود اعتراف  الى  أنه يلجأ  الرئيس ي للمستثمرة لوحظ  أن الشريك المستثمر هو الممول 

التنفيذي  خشية و م العلم أن المرسوم  بينهما مع  المبرم  يلتزم صاحب حق الامتياز بالاتفاق  خافة ألا 

التنازل عن حق الامتياز لفائدة الغير إلا أن      2010/ 23/12المؤرخ في    326/ 10رقم   قد بين كيفيات 

اض ي بعض أصحاب حق الامتياز يتهربون من إبرام عقود رسمية مخافة ممارسة الديوان الوطني للأر 

للمادتين   طبقا  الشفعة  في  لحقهم  المستثمرة  أعضاء  باقي  أو  المرسوم سالف    18و    17الفلاحية  من 

اعتبرت في كثير من الأحيان بيعا    %99و    %1الذكر. كما أن الشراكة التي كانت محددة سابقا بنسبة  

بة شراكة  تعتبر نسبة ضئيلة جدا لا ترقى لأن تكون نس   %1صوريا تحت غطاء الشراكة حيث نسبة  

أنهم   باعتبار  الأضعف  الحلقة  أنفسهم  وجدوا  المستثمرين  الشركاء  أن  غير  فلاحية  مستثمرة  في 

يتحملون كل الأعباء و التكاليف باسم صاحب حق الإمتياز الذي من الممكن أن يخل بالاتفاق المبرم  

  .بينهما في أية لحظة

 الفرع الثاني: عقد الشراكة لا يشكل عقد إيجار

الشركاء             المستثمرين  و  الإمتياز  أصحاب حق  المستثمرين  بين  المبرم  الإيجار  أن عقد  بالرغم من 

للقانون   مخالفة  رقم    10/03يعتبر  المشترك  الوزاري  المنشور  حق    إلا  1809و  أصحاب  بعض  أن 

تسمح   التي  الإمكانيات  على  توفرهم  عدم  بحجة  الفلاحية  أراضيهم  تأجير  الى  يلجؤون  لهم الامتياز 

أو بعقود عرفية لمدة معينة مما   الباطن  بتأجيرها من  بالتالي يقومون  باستثمار أراضيهم و خدمتها و 

يجعلهم بعيدين كل البعد عن خدمة أراضيهم و استغلالها و تركها لشركاء المستثمرين الذين يخرقون  

الأرا أن  اعتبار  على  الفلاحية  الأراض ي  في  الإستثمار  بحجة  كذلك  هم  التابعة  القانون  الفلاحية  ض ي 

 للأملاك الخاصة للدولة هي من أجود الأراض ي عكس أراض ي الخواص.

كل           عليه  اجتمعت  كما  إيجار  هو  لا  و  تنازل  هو  لا  الفلاحية  الشراكة  عقد  أن  يتبين  سبق  مما 

ن  النصوص و التنظيمات و إنما هو مجرد اتفاق بين المستثمرين أصحاب حقوق الامتياز و المستثمري

الشركاء يمكن أن يكون على شكل شراكة بمفهومها القانوني أو يأخذ عدة صور وأوجه أخرى كالبيع  

 الصوري و الإيجار من الباطن و غيرها.  
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 المبحث الثاني: عدم شهر عقود الشراكة الفلاحية و المنازعات المرتبطة بها

يتطلب            العقود  من  كغيره  الفلاحية  الشراكة  عقد  من  إن  جملة  صحيح  بشكل  لانعقاده 

يمكن الحديث عن الشراكة    بحيث لا،  الإجراءات القانونية التي يتوجب على أطرافها الالتزام باتباعها

اللصيقة به كالتسجيل و الشهر في  دون الحديث عن المواضيع  الذي يعتبر إجراء مهما  .  هذا الأخير 

الشر  وجه  في  كبيرا  عائقا  يظل  الذي  و  الغير  تطبيقا  مواجهة  لإتمامه  يسعون  الذين  المستثمرين  كاء 

و عليه سنتطرق لإجراء شهر عقود الشراكة من عدمه في المطلب الأول و    03/ 10لنصوص القانون  

 المنازعات المرتبطة بذلك في المطلب الثاني مع موقف القضاء الجزائري من ذلك. 

 من عدمه  المطلب الأول: شهر عقود الشراكة الفلاحية

آنفا فنجد    4538الرجوع للمذكرة رقم  ب          العامة للأملاك الوطنية المذكورة  الصادرة عن المديرية 

الذي يدخل ضمن صميم اختصاصنا ألا و هو إجراء عملية الشهر من   أنها قد تطرقت لأمر مهم و 

 . عدمه كونه لا يمس بحق عيني عقاري،

 الفرع الأول: شهر عقود الشراكة 

من القانون المدني الني تنص على أنه " تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا    417باستقراء المادة           

معنويا غير أن هذه الشخصية لا تكون حجة على الغير الا بعد استيفاء إجراءات الاشهار التي نص 

ال المستثمر  لحقوق  حماية  الاشهار  اجراء  على  المشرع  إقرار  هنا  يتبين  القانون"  الذي  عليها  شريك 

ساهم بأمواله من أجل زيادة رأسمال الشركة و تفعيل و تشجيع استثمار الأراض ي الفلاحية و الدفع  

 بوتيرة الاقتصاد الوطني لا حماية لصاحب حق الامتياز الذي حقه مكفول و محمي قانونا.

بدأ تدرج القوانين و بأن  أما بخصوص المذكرة المشار إليها أعلاه فيرى البعض أنه هناك مخالفة لم           

التعليمة أو المذكرة لا ترقى لأن تلغي مادة قانونية تلزم بإشهار عقد الشراكـة و هذا ما استند اليه بعض  

 القضاة في عدة أحكام واردة في هذا الشأن،

  غير أنه باعتباري محافظا عقاريا كما من واجبه تطبيق النصوص القانونية عليه كذلك تطبيق           

و احترام تعليمات ومذكرات المديرية العامة للأملاك الوطنية باعتبارها الجهة الوصية، و أن مناقشة  

أسالت   بالذات  المسألة  هذه  أن  كما  و  الإختصاص  لأهل  تترك  الشأن  هذا  في  القوانين  تدرج  مسألة 

القانونيين ي الكثير من  في المستقبل لأن  رون أن المذكرة  الكثير من الحبر و ستكون محل نقاش واسع 

 .  03/ 10من القانون   21المذكورة أعلاه تتعارض مع محتوى المادة  4538رقم 
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مع العلم أنه بصدور المذكرة المشار إليه أعلاه و التي اعتبرت أن عقد الشراكة لا يمثل إيجارا ولا           

عقاريا كما أن ملكية الرقبة تبقى  تنازل وهو غير خاضع لعملية الشهر العقاري كونه لا يمثل حقا عينيا  

ملكا للدولة، زال الإشكال المتعلق بالشهر رغم أنه ينبغي تبيان ذلك صراحة بموجب قانون أو مرسوم  

، ص 2021)بوط،    وليس تعليمة التي لا يمكنها أن تسمو على القانون الذي ينص صراحة على الشهر

267) 

أن           المستثمرين  الشركاء  بعض  يعتقد  القانون    21المادة    و  المادة    03/ 10من  المرسوم    26و  من 

الوزاري رقم    326/ 10التنفيذي   الذكر لم تنصفهم، حيث اعتبرت كل    1809و كذا المنشور  السالف 

و   المستثمر  الشريك  و  الامتياز  حق  صاحب  بين  يبرم  اتفاق  بمثابة  هو  الشراكة  عقد  أن  النصوص 

رق تحت  الانتاج  وسائل  من  بجزء  و  مساهمته  الزيادة  بهدف  الفلاحية  للأراض ي  الوطني  الديوان  ابة 

التثمين و الرفع من القدرات الانتاجية للمستثمرة و عصرنتها بشرط بقاء حق الامتياز مساهما في عمل  

 .10/03من القانون   22المستثمرة و هذا ما نصت عليه المادة 

هو التسجيل لدى مصالح الضرائب و قيمة    و كما أن الاشكال المثار بعد اكتتاب عقد الشراكة و         

الرسم المحدد لمثل هذه العقود حيث رأى البعض أن تسجيل عقد الشراكة لابد من إخضاعه لنص  

من قانون التسجيل التي تنص على القواعد العامة على اعتبار أن عقد الشراكة الفلاحي    208المادة  

البعض الآخر أنه لا بد من تطبيق رسم على    لم ينص على رسمه صراحة ضمن قوانين المالية و يرى 

 عقود الشراكة. 

 الفرع الثاني : عدم شهر عقود الشراكة           

التي لعقود  العديد من اشهر عقود الشراكة تلقينا  مسألة  بخصوص  و  محافظا عقاريا    بصفتي           

أن   اعتبار  على  الوطن  ربوع  عبر  التوثيق  مكاتب  مختلف  لدى  تبرم  التي  الفلاحية  الشراكة  تتضمن 

المشار إليها    4538إلا أننا لم نتمكن من شهرها تطبيقا لمحتوى المذكرة رقم  للتوثيق اختصاص وطني،  

منهم   و  الشراكة  عقود  العقاريين شهر  المحافظين  برفض  الموثقون  السادة  اصطدم  إلى  و  ذهب  من 

  21القول بأن تأسيس رفض المحافظ العقاري في غير محله و مخالف لنص قانوني و هو نص المادة  

القانون   مما    03/ 10من  بموجب عقد رسمي مشهر،  البطلان  طائلة  تحت  يبرم  الشراكة  عقد  بأن  و 

تشهر، لن  أنها  طالما  العقود  هذه  مثل  تحرير  عن  الامتناع  إلى  بعضهم  ل  أدى  تفاديا  أو  و  لبس  كل 

الموثقين هيئة  و  العقاري  الحفظ  إدارة  أقصد  و  الجهتين  مابين  الوطنية    انسداد  الغرفة  أصدرت 

تطلب من الموثقين  (  2018،38)  2018/ 02/ 11بتاريخ    38تعليمة تحمل الرقم  في هذا الشأن  للموثقين  
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العقد   مضمون  حول  إتفاق  الى  التوصل  حين  إلى  الفلاحية  الشراكة  عقود  تحرير  اجراءاته  عدم  و 

من   الوضعية  هذه  ترتبه  لما  تفاديا  ذلك  و  القانون  أحكام  و  يتماش ى  بما  الأطراف  كل  لمصالح  تأمينا 

، و بهذا زال هذا الإشكال و لو بشكل مؤقت إلى حين الفصل نهائيا  مسؤوليات تقع على عاتق الموثقين

و   الشركاء  المستثمرين  سكوت  عدم  ظل  في  عدمه  من  العقود  شهر  مسألة  مسألة  في  عن  دفاعهم 

 الشهر. 

 المطلب الثاني: منازعات عدم شهر عقود الشراكة و موقف القضاء الجزائري منها 

الفلاحية و مقارنة مع الضغوطات  شهر عقود الشراكة  ن  في ظل امتناع المحافظين العقاريين ع        

المبرمة   العقود  على  العقاري  الشهر  صيغة  إضفاء  قصد  المستثمرين  الشركاء  مختلف  يمارسها  التي 

، و لإثبات حقهم في الشهرالإداري  إلى القضاء  هم  لجأ الكثير منبينهم  و بين أصحاب حقوق الإمتياز  

 هذا ما سنتطرق إليه من خلال الفرعين أدناه. 

 الأول : إلزام المحافظين العقاريين بشهر العقود  الفرع 

إجراء عملية الشهر العقاري صادفنا إشكال آخر و هو قيمة  إضافة للإشكال المطروح المتمثل في          

على    %1رسم قيمته  في بعض المحافظات العقارية  الرسم العقاري الواجب تطبيقه، حيث تم تطبيق  

تم عقد اجتماع  عليه  و    ،لمدى غير أنه حدث جدال بهذا الخصوصأساس أنه تنازل أو إيجار طويل ا

بالشراكة   الخاص  العقاري  الرسم  في موضوع  للفصل  أنذاك  المدية  لولاية  العقاري  الحفظ  بمديرية 

قيمته   ثابت  تطبيق رسم  بوجوب  انتهى  بموجب  1دج  2000الفلاحية  المشهرة  للعقود  بالنسبة  ، هذا 

الكثير  أحكام قضائية حيث   الشركاء المستثمرين  لجأ  القضاء  من  رفع دعاوى  عن طريق  الإداري  إلى 

 قصد مواجهة الغير و حفظ حقوقهم.الشهر  عمليةلزام المحافظين العقاريين بإجراء قضائية لإ

 الفرع الثاني: موقف المشرع الجزائري  

السالف الذكر    03/ 10القانون  أيد المشرع الجزائري مسألة الشهر العقاري استنادا إلى أحكام            

رقم   المذكرة  لك من خلال إصداره   4538متجاهلا  و  الوطنية  للأملاك  العامة  المديرية  الصادرة عن 

الحصر    لحكم لا  المثال  سبيل  الثانية عن  على  الغرفة  بالمدية  الإدارية  القضية  2المحكمة  رقم   ،

إلزام  20193/ 05/ 21بتاريخ    19/ 822فهرس    18/ 1835 تم  أين  بوزير  ،  ممثلة  الدولة  عليها  المدعى 

المالية ممثلا بمدير الحفظ العقاري لولاية المدية بشهر عقد الشراكة لأرض فلاحية المحرر من طرف  
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بتاريخ   بتيبازة  موثق  هـ  أ  مجلس  2017/ 03/ 29/ 28الأستاذ  قرار  من خلال  الحكم  هذا  تأييد  تم  و   ،

أساس أنه يمكن للمستثمرة الفلاحية إبرام عقد    على  20215/ 12/ 30المؤرخ في    176921رقم    4الدولة 

عقد   شهر  المستأنف  رفض  فإن  بذلك  و  مشهر  رسمي  عقد  بموجب  البطلان  طائلة  تحت  الشراكة 

رقم   الدولة  العامة لأملاك  المديرية  مذكرة صادرة عن  قد خالف    4538الشراكة معتمدا على  يكون 

يعية المعمول بها يجعل قرار رفض شهر عقد  القانون كما أن التعليمة لا تعلو على النصوص التشر 

و   مماثلة  أخرى  أحكام  و هناك عدة  المشروعية،  بعيب عدم  و مشوب  قانونا  غير مؤسس  الشراكة 

بالمقابل فإنه تم رفض مثل هذه القضايا في محاكم أخرى على أساس أن عقد الشراكة لا يمس بحق  

 لمديرية العامة للأملاك الوطنية.عيني عقاري و هو ما ذهبت إليه المذكرة الصادرة عن ا

 خاتمة:

الفلاحة             لقطاع  كبيرة  عناية  أولى  كما  و  الجزائري  المشرع  بأن  القول  يمكن  الموضوع  لهذا  ختاما 

تفعيل   إلى  كذلك  سعى  العمومية  الخزينة  تثمين  بالتالي  و  المحروقات  لقطاع  الأول  البديل  باعتباره 

المستثمرين أصحاب حق الامتياز و المستثمرين الشركاء في ظل إعسار أغلب الفلاحين و  الشراكة بين  

عدم قدرتهم على مواكبة عصرنة قطاع و تطوير منتجاتهم بالطرق الحديثة و بحثا عن رؤوس أموال  

خلا من  المشرع  نظمها  التي  الشراكة  عقود  إبرام  إلى  منهم  الكثير  لجوء  بالتالي  و  استثماراتهم   ل  تنمي 

اصطدامهم   03/ 10القانون   بعدم  كفيلة  تكن  لم  الإجراءات  هذه  أن  غير  الأخرى،  التنظيمات  و 

بمعوقات و عراقيل خاصة من جانب المستثمرين الشركاء الذين كانوا يرغبون في حصولهم على قطع  

حفظ  أراض فلاحية عن طريق التنازل عن حق الامتياز لصالحهم دون اللجوء لعقود الشراكة و بالتالي  

هذا   بخصوص  حاليا  المحاكم  أمام  المثارة  القضايا  أغلب  لأن  بعدهم  من  ورثتهم  حقوق  و  حقوقهم 

الموضوع هو عن آثار عقد الشراكة بعد وفاة الشريك المستثمر و كيفية انتقال حق التسيير و توزيعه  

م  و  عليه  و  وفاته،  بعد  حتى  مكفول  و  الامتياز مضمون  أن حق صاحب  حين  في  الورثة  وجهة  بين  ن 

نظري أرى أنه و من أجل تفعيل القطاع الفلاحي و ازدهاره و بالتالي النهوض بالاقتصاد الوطني أقترح ما  

 يلي:

 إعادة النظر في النصوص القانونية المنظمة لعقد الشراكة الفلاحي من حيث الطبيعة القانونية.  -
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ي عجز أو تقاعد صاحب حق إعادة النظر في طرق التنازل عن حق الامتياز الذي يقتصر على حالت -

شروط   فيه  تتوفر  جزائري  مواطن  لكل  إنما  و  فقط  الورثة  على  مقتصرا  يكون  لا  و  الامتياز 

 المستثمر الفلاحي المحددة قانونا والتي تجعله يعطي الإضافة للقطاع الفلاحي و ازدهاره.

ر القطاع الفلاحي فتح المجال للمستثمرين الأجانب الذين يملكون خبرات و تجارب من شأنها تطوي -

تنازل عن   الشراكة دون  كيفية  و  تحدد طبيعة  قانونية صارمة  باعتماد نصوص  ذلك  و  بلادنا  في 

 حق الإمتياز لهم.

يبرمون عقودا عرفية مع شركاء مستثمرين   - الذين  الامتياز  فرض رقابة مشددة على أصحاب حق 

ركاء من حقهم في ممارسة الشفعة  تهربا من ممارسة الديوان الوطني للأراض ي الفلاحية و بقية الش 

به مع فرض   أحق  هو  لمن  منحه  و  الامتياز  تجريده من حق  التجاوز  في حقه هذا  يثبت  كل من  و 

 عقوبات جزائية و مالية.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 قائمة المراجع: 

 . 1990لسنة  49قانون التوجيه العقاري، ج ر عدد المتضمن  18/11/1990المؤرخ في   90/25القانون -
المحدد لشروط استغلال الأراض ي الفلاحية التابعة الأملاك الخاصة    2010اوت    15في  المؤرخ في    10/03القانون    -

 .2010لسنة  46للدولة، ج ر عدد 

تياز لاستغلال الٍأراض ي  المحدد لكيفيات تطبيق حق الام  23/12/2010المؤرخ في    10/326المرسوم التنفيذي رقم    -

 . 2010لسنة  79الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ج ر عدد 

لاستغلال    ضمن إجراءات تطبيق حق الإمتيازالمت  2017ديسمبر    05المؤرخ في    1809المنشور الوزاري المشترك رقم   -

 الأراض ي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.

الصادرة عن   10/03من القانون    21المتضمنة تطبيق أحكام المادة    24/04/2017المؤرخة في    4538المذكرة رقم    - 

 المديرية العامة للأملاك الوطنية. 
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رقم    - في    01044المذكرة  تط  2018جانفي    25المؤرخة  إجراءات  الأراض ي  المتضمنة  لاستغلال  الامتياز  حق  بيق 

 الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية. 

القضية    - رقم   ، الثانية  الغرفة  بالمدية  الإدارية  المحكمة  عن  الصادر  بتاريخ    822/19فهرس    1835/18الحكم 

21/05/2019 . 

 .  30/12/2021المؤرخ في  176921ة رقم القرار الصادر عن مجلس الدول -

العلوم   - مجلة  للدولة،  الخاصة  للأملاك  التابعة  الفلاحية  بالأراض ي  الشراكة  باديس سعودي،  و  سراتي  العياش ي 

 .819، الصفحة 01، العدد 10القانونية و السياسية، المجلد 

الفلاح ،  2021بوط سفيان،    - الشراكة  بعقد  الخاصة  القانونیة  القانون رقم  الإشكالات  في ظل  المحدد    03  10-ي 

  9لشروط وكیفیات استغلال الأراض ي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة، دفاتر البحوث العلمية، المجلد ،

 .267 :،الصفحة 2العدد ،

جزائر،  ، عقد الشراكة الفلاحبة كآلية محفزة لتطوير الاستثمار الفلاحي بال2021زهدور كوثر و بوكروش فوزية،    -

 .274، الصفحة  02/العدد:  09مجلة القانون العقاري و البيئة، المجلد 

، الموثق و الشراكة الفلاحية، مداخلة ألقيت بمناسبة اليوم البرلماني المنظم من طرف لجنة  2018فضيلة عبش ي،    - 

المنع الشراكة"  و  الامتياز  بين  الفلاحي  العقار   " عنوان  تحت  البحري  الصيد  و  الشعبي  الفلاحة  المجلس  بمقر  قد 

 .06، الصفحة 17/12/2018الوطني بتاريخ 

 الصادرة عن مديرية الحفظ العقاري لولاية المدية. 10/10/2021المؤرخة في  2045الإرسالية رقم  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  قائمة الملاحق 
 01الملحق رقم 
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 : 02الملحق رقم 
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 : 03الملحق رقم 
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 04الملحق رقم 
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 05الملحق رقم 
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 : 06الملحق رقم 
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 : 07الملحق رقم 
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